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   من كتاب    مقتطفات
ر
ر ف  "الإداريالقانون  مبادئ "الوجي 

 

ات هذا  نيعد عدم استقرار الفقه على تعريف محدد، جامع مانع، للقانون الإداري م ز اهم ممي 

ي طرح تعريف للقانون ، القانون
ز
من بعض  و لا يخلكما   الإيجابياتيتسم ببعض  الإداريفكل مجهود ف

 العامة.  الإدارةه قانون بأن الإداريالسلبيات. وتبعا لذلك يعرف القانون 

معيار  معيارين:  أساسمدلولها على  أو العامة يمكن تحديد مفهومها  الإدارة أنومن المعروف 

، ومعيار موضوعي  أو شكلىي  أو عضوي  .  أو مادي  أو هيكلىي ي
 وظيفز

دي المعيار الما أما مركزية.  لا  أو كانت مركزية أ ها سواء نفس الإدارية الأجهزةويراد بالمعيار العضوي 

اد به  ي تمارسها السلطات  الأنشطةتلك  أو . الإدارية الأنشطةفي 
ي الدولة لغرض حفظ النظام  الإداريةالت 

ز
ف

 . أخرىالحاجات العامة من جهة  وإشباعالعام من جهة 

بالاستناد  الإداريالعامة، ومن ثم القانون  الإدارةيمكن تعريف  والفقه المعاصر مجمع على انه لا 

 الإداريحت  يمكن تعريف القانون  الخر  أحدهما هذين المعيارين يكمل  أنخر، بل ال  دونمن معيار  إلى

 دقة.  وأكي  شمولا  أكي  بشكل 

حة للقانون   أن إلى الإشارةهذا ولا بد من  ، لكن بالإدارة الأخي  تربط  الإداريكل التعاريف المقي 

ي ينتمي 
و يختلف مدى هذا الربط ومضمونه حسب المدارس الفقهية الت  اليها هؤلاء الفقهاء. فيعرف ريفي 

ي تنظم النشاط  )مجموعةبأنه  الإداريالقانون  –مثلا  –
القواعد القانونية المغايرة للقانون العادي والت 

ذلك الفرع من فروع القانون العام )بأنه  الإداريف القانون عر دي لو بادير في أما . العامة( للأشخاص الإداري

والهيأة  والأعوانمجموعة السلطات  أي، بالإدارةونشاط ما نسميه عادة  الداخلىي الذي يشمل تنظيم

افتحت  - المكلفة  . (بأنجاز مختلف تداخلات الدولة الحديثة –السلطة السياسية  إشر

ي  أما  ز  أحد )بأنه  البعض فيعرفهمن الفقه العرب   الإدارة أجهزةنظيم تفروع القانون العام الذي يبي 

ز بها لممارسة وكيفية تشكيلها ويوضح  ي تستعي 
ويعرفه . (المختلفة أنشطتها اختصاصاتها والوسائل الت 

ي يحكم السلطات ) هانالبعض الاخر ب
ة وظائفها  الإداريةقانون عام قضاب  ي مباشر

ز
ي الدولة وهي تعمل ف

ز
ف

 بهذه هما تملكبوصفها سلطات عامة تتمتع بحق السيادة المقرر للدولة، وتباشر اختصاصاتها معتمدة على 

 . (الصفة من حقوق وامتيازات خاصة

، هو القانون الذي يحكم  تبعا  الإداريوالقانون  ز المعيارين العضوي والموضوعي  الأجهزةللجمع بي 

ي كل المجتمعات. والقانون  بهذا ، وهو ونشاطا هيكلا  الإدارية
ز
بالمعتز الواسع يشتمل  الإداريالشكل يوجد ف

ي تتعلق 
ز  الإدارية السلطات بتنظيمعلى القواعد الت  ي الدولة وتبي 

ز
المختلفة، وطريقة تشكيلها  أنواعها  ف

ي تحكم نشاطها  والاختصاصات المنوطة
ي تخضع لها  والأحكامبها، كما يشتمل القواعد الت 

 أموالها الت 



ي تتعلق بتحديد علاقة هذ السلطات 
، الأحكامأيا كان مضمون هذه القاعدة وتلك  بالأفراد وكذلك تلك الت 

تكون خليطا من قواعد  وإنما تمثل وحدة طبيعية خاصة،  أنها هذه القواعد باعتبار  إلىدون النظر من  أي

ي طبيعتها عن قواعد القانون الخاص. 
ز
ة ف ز الواسع الذي يجعل  المعتز هذا و مدنية وقواعد استثنائية متمي 

ي  الإداريللقانون 
ز
ستوحاة من النظام م أو كانت انجلوسكسونية أ القانونية سواء  الأنظمةكل   وجودا ف

، وسواء  اكية أ الفرنسي الية أو كانت اشي   . ليي 

ي تستوحي  إلا له  د لا وجو معتز آخر ضيق  المعتز الواسع للقانون الاداري يقابلو 
ي الدول الت 

ز
ف

ي ظل هذه  الإدارينظامها 
ز
، وف ي من النظام الفرنسي

ز  الإدارييخضع نشاطها  الأنظمةوالقضاب  لمجموعتي 

ي  لا نظي  ية، قواعد قانونية شبيهة بقواعد القانون الخاص، وقواعد قانونية من القواعد القانون
ز
لها ف

يعة العامة. والقانون  الأفراد علاقات  ة، لا خارقة للشر ز بالمعتز  الإداريبعضهم ببعض وتعتي  قواعد متمي 

ةهذه المجموعة  إلا الضيق لا يشمل  ي من القواعد القانونية ال الأخي 
 الإدارةلى طبق عتمستقلة من الت 

ي تخصص للمنازعات  إلا بالمعتز الضيق،  الإدارييتصور وجود القانون  ومن ثم لا  ،فقط
ي الدول الت 

ز
ف

 وقواعد خاصة مستقلة عن قواعد القانون الخاص  الإدارية
ً
يعة العامة، يطبقها  أو قضاء مستقلا الشر

ي منازعاتها لنفس القضاء الذي ي الإدارةخضعت  فاذا . الإداريالقضاء 
ز
ي منازعات ف

ز
 الأفراد ختص بالفصل ف

ي يطبقها على منازعات 
 إداري، فلا يوجد قانون الأفراد فيما بينهم وطبق هذا القضاء نفس القواعد الت 

 بالمعتز الضيق. 

ي يتضمنها بحيث  الإداريكان القانون   فاذا 
 مناطة طبيعة القواعد القانونية الت 

ً
بالمعتز الضيق اذا

ي نطاق القواعد الاس 
ز
ة عن قواعد القانون الخاص يحصره ف ز يعةتثنائية والمتمي  وكذلك وجود  العامة( )الشر

ي المنازعات  إداريقضاء 
ز
ي  الإداريةيختص بالفصل ف

ز
بجواز القضاء العادي الذي يختص بالفصل ف

ز  ي تنشأ بي 
 . الأفراد المنازعات الت 

ي هذا الصدد يرى 
ز
ي قيامها بوظيفتها  رةالإداكل قاعدة قانونية تطبق على   أنالطماوي  الأستاذ وف

ز
ف

ايد  الإدارةنشاط  مهم من ك جانبلهنا أن إلى، ومرد ذلك الإداريالقانون  إلى، لا تنتمي حتما الإدارية ز يي 

وجه،  أتمتلك الوسائل تحقق المنفعة العامة على  أن الإدارةلقانون الخاص كلما رأت ليخضع باستمرار، 

هذا النشاط تستقل  أوجه، فبعض الإدارةكل نشاط   قستغر ت لا  الإداريةالقواعد  أن، نجد أخرىومن ناحية 

 من فروع القانون، كالقانون المالىي مثلا.  أخرىبدراستها فروع 

 

 


